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	المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات


المصدر:
كوبا

العنوان:
الأزمة الاقتصادية العالمية، الاتحاد الدولي للاتصالات والبلدان النامية
مقدمة

"أخذت ظاهرة التقارب، مقترنة بتطور جميع شبكات الجيل التالي السلكية واللاسلكية القائمة على بروتوكول الإنترنت، تتيح فرصاً هائلة لصناعة الاتصالات، ولكنها أيضاً تمثِّل تحديات جديدة هائلة أمام الدول الأعضاء. والتقارب هو القوة المحركة الرئيسية التي تدفع التغيُّرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم."

"توسِع شبكات الجيل التالي إمكانية مشاركة جميع البلدان بنشاط أكبر في الاقتصاد العالمي."

"يمكن أن تقفز البلدان النامية مباشرة إلى شبكات الجيل التالي من أجل توفير خدمات الصوت والبيانات والوسائط المتعددة، على الأقل بالنسبة للاستثمارات في التوسعات الجديدة بالشبكات، مع دور للتكنولوجيا الساتلية في توسيع نطاق شبكات الجيل التالي، خاصة لتغطي المناطق النائية والريفية، حيث لا تتوفر عادة الشبكات الأرضية."

"يقترن نشر شبكات الجيل التالي بعددٍ من التحديات، منها الحاجة إلى استثمارات كبيرة في الشبكات الأساسية وشبكات النفاذ، وإمكانية التشغيل البيني بين الشبكات القائمة وشبكات الجيل التالي."

"الاختلافات وجوانب النقص الجوهرية، داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، سواء من حيث انتشار البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو القدرة على استعمالها في النفاذ إلى المعلومات (أي الفجوة الرقمية)، خاصة الافتقار إلى شبكات أساسية وطنية بسعات عالية في البلدان النامية، وهو ما يؤدي إلى إعاقة التطبيق السلس لشبكات الجيل التالي؛"

"الظروف المحددة الخاصة بالبلدان النامية، التي تواجه نفس التحديات التي تواجهها البلدان المتقدمة، ولكنها قد تواجه تحديات إضافية. ومن بين التحديات الحقيقية التي يتعين التغلب عليها إقامة شبكة أساسية وطنية عالية السعة من أجل الإدخال السلس لشبكات الجيل التالي والنفاذ عريض النطاق وهو ما يجب تحقيقه بأسرع وقت ممكن ويمكن لهذا الأمر أن يؤدي كذلك إلى المساعدة على الحد من الطلب على الموارد القيّمة من طيف الترددات وعلى تضييق الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية."

"يتولَّد عن زيادة شيوع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - مقترنة بنمو الشبكات والخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت التي توجد في حالة تشغيل دائم - عدد من القضايا الناشئة في مجال السياسة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قضايا تجاهد الحكومات وموردو الخدمات والمستعملون على السواء لمعالجتها. وبالتحديد، ينبغي التوصل إلى أساليب لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الجديدة وفي بناء القدرات، وخاصة في البلدان النامية."

"ويرى البعض أن الحجم الكبير من الاستثمارات اللازمة لبناء شبكات الجيل التالي، مقترناً بالحاجة إلى ضمان تدفق الإيرادات في بيئة دائمة التغير، قد يؤدي إلى وقوع نزاعات بين الأطراف الفاعلة في السوق المتنافسة على الفرص التجارية."

إلا أن هذه الاستثمارات يجب أن تقوم بها البلدان النامية في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويرى البنك الدولي في تقرير صدر مؤخراً أن الظروف المالية التي تواجه البلدان النامية قد تدهورت بصورة حادة ويعتبر أن هذه البلدان تواجه فجوة في التمويل تبلغ 270 إلى 700 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن التحدي الذي تواجهه البلدان النامية يتمثل في كيف يمكن بموارد أقل اتباع سياسات من شأنها حماية النفقات الحرجة أو زيادتها، ويشمل ذلك شبكات الأمن الاجتماعي، والتنمية البشرية والبنية التحتية الحرجة، ثم أبرز التقرير الحاجة الماسة لتوسيع نطاق المساعدة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض من أجل حماية هذه النفقات الحرجة ومنع تآكل التقدم في الحد من الفقر.

وإن الجهود التي تبذلها البلدان النامية في تعبئة الموارد المحلية لتمويل البرامج الإنمائية يعوقها وجود الآليات الدولية المالية والاقتصادية التي تحدد التدفقات المالية لصالح البلدان المتقدمة مما يحول دون أي محاولة لزيادة صافي الدخل الخارجي.
أعلنت كوبا سابقاً أن ذلك يحدث في عالم الاتصالات.

وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات أن صافي تدفقات تسوية مدفوعات الاتصالات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية بلغت نحو 40 مليار دولار أمريكي بين عامي 1993 و1998.

ونظراً لأن المزيد من حركة الاتصالات يتحول إلى شبكة الإنترنت، فإن هذا العائد يسير إلى الزوال. ووفقاً للبنك الدولي: "... في 2002، دفعت شركات تشغيل الاتصالات في الولايات المتحدة وحدها 223,9 مليون دولار أمريكي لشركات التشغيل الإفريقية مقابل إتمام النداءات على شبكات إفريقية، وتلقت 14,6 مليون دولار أمريكي في مقابل إتمام نداءات صادرة من إفريقيا عبر شبكات أمريكية و20,4 مليون دولار أمريكي للعبور إلى بلدان ثالثة. وأمام احتجاج شركات التشغيل الأمريكية ومع تغير النظام الدولي لتسوية المدفوعات تغير هذا الموقف، مما أدى إلى تآكل هذه العائدات. وفي عام 1998 دفعت شركات التشغيل الأمريكية 413,8 مليون دولار أمريكي لشركات التشغيل الإفريقية، في حين دفعت شركات التشغيل الإفريقية 67,3 مليون دولار أمريكي إلى شركات التشغيل الأمريكية لإتمام النداءات على شبكاتها و260,5 مليون دولار أمريكي مقابل حركة العبور إلى بلدان ثالثة. وقد انخفضت الإيرادات التي تم تحقيقها من إتمام النداءات الواردة من الولايات المتحدة إلى النصف تقريباً خلال هذه الفترة."

ويضاعف من ذلك الانخفاض في الصادرات الواردة من العالم النامي، والتي ستنخفض وفقاً لتقديرات الأونكتاد، بمقدار 9,2 في عام 2009 وانخفاض حاد في أسعار السلع الأساسية ناتج عن التباطؤ الذي يهدد رفاه أقل البلدان نمواً، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على تصدير المنتجات الزراعية الأساسية والمواد الخام الصناعية.

لكن تعبئة الموارد المحلية وحدها ليست كافية للاستثمار في البنية الأساسية الجديدة اللازمة في البلدان النامية.
"ولتكملة الجهود الوطنية، من الضروري أن تقوم المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية، وكذلك المؤسسات المختصة في بلدان المصدر بزيادة ما تقدمه من دعم للاستثمار الأجنبي الخاص في مجال تطوير الهياكل الأساسية وغيره من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك المشاريع الرامية إلى تضييق الفجوة الرقمية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية."

إلا أن الاستثمار الخارجي الخاص وحده لا يمكنه أن يستجيب لاحتياجات التنمية كما أنه لا يحل محل الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية، "كعنصر مكمل لمصادر أخرى للتمويل من أجل التنمية، من خلال تسهيل تحقيق الأهداف الإنمائية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، لا سيما الأهداف الإنمائية للألفية."

"جعلت الأزمة من الواضح تماماً أن عولمة التجارة والشؤون المالية تدعو إلى التعاون والتنظيم على الصعيد العالمي. ولكن الخروج من هذه الأزمة وتجنب أحداث مماثلة في المستقبل تترتب عليه آثار تخرج عن نطاق النظام المصرفي والمالي بحيث تصل إلى جوهر مسألة كيفية إحياء التعددية وتوسيعها في ظل عالم العولمة."

ما هو الدور الذي يمكن للاتحاد أن يؤديه في إطار هذه المسائل؟

"يتمثَّل أحد التحديات المستمرة التي يواجهها الاتحاد في الحفاظ على مكانته كمنظمة دولية حكومية بارزة، يتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون من أجل تحقيق نمو شبكات الاتصالات والمعلومات وتنميتها المستدامة، وتسهيل النفاذ الشامل بحيث يستطيع الناس في كل مكان أن يشاركوا في مجتمع المعلومات الناشئ والاستفادة منه."

مقترح
بغية تخفيف الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية في البلدان النامية والسماح لهذه البلدان بتنفيذ الاستثمارات اللازمة لنشر شبكات الجيل التالي، تقترح كوبا أن يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بما يلي:

 أ )
الدعوة إلى إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف للاتصالات يكون عادلاً ومنصفاً، ويتم تنفيذه على أساس عدم التمييز، وبطريقة شاملة وشفافة، وأن يعود بالفائدة على جميع البلدان لا سيما البلدان النامية.
ب)
التوصية بإقامة نظام للتعريفات وتسوية مدفوعات التوصيلات الدولية في إطار شبكات الجيل التالي من شأنه أن يحمي صغار الأطراف الفاعلة ويتضمن معاملة تفضيلية للبلدان النامية، ويسمح بتوليد رؤوس الأموال ويمنع هروبها بحيث يمكن استخدام الإيرادات المتأتية من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استثمارات البنية التحتية.
ج)
التعاون مع البلدان الأقل نمواً لتهيئة الظروف التي تزيد من قدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

د )
المشاركة في دعوة البلدان المتقدمة التي لم تفعل ذلك بعد إلى الالتزام بتخصيص %0,7 من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. ويجب أن تمنح هذه المساعدة دون شروط، وباحترام الأولويات الوطنية واستراتيجيات التنمية. ومع ذلك، ينبغي للاتحاد الدولي للاتصالات أن يهتم بأن تستخدم بعض هذه الموارد في استثمارات البنية التحتية للاتصالات.

ﻫ )
الدعوة إلى أن تكون آليات الإدارة المتعددة الأطراف وهيئات التوحيد القياسي للشبكات العالمية أكثر ديمقراطية وإنصافاً وتماسكاً مع مشاركة فعالة للبلدان النامية.

و )
"تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم."

ــــــــــ
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